ر : 
۸ 


کایتالیکلمة 
i IED‏ 
کش 
ت ۵ » 


یق ریق 


کو 


/ 


»مرن 
فرزقتیع 3 تاه 


ترس 
نا 


اله 
ا ال 
7 و۷ 
3 
i‏ 


00 
ری 


7 و ۵ 
ارب 


منت انوا 
اراو 
0 


زكرو مويلاه 
زیم 
ُ / ا ۰ 


مكتبة جامعة اسطنبول (ج) ‏ مكتبة لاله لي (ل) 


3 
26 
2 
لیا 
۵ 
€ 
9 
5 
¢ 
لى) 
.4 
ای 
ا 
ای 
4 
€ 


فز الس 

الحَمد لله الغنی بكمالِه» الحكيم في أفعاله» حمداً كثيراً طيّاً كما يليقٌ 
بجلال وجهه وعظيم سلطا وجب وجوژه فافتَر إليه العالّمٌ لإمكانه» وتعالى 
جله فلا يدرك كُنْهُ جلالیه» وعم جوژه فتَجَلَى عليهم بجماله» والصَّلاةٌ وال لام 
على خاتم أنبيائه» سيّدنا محمّدٍ مصطفاه من رسله وأوليائه» وعلی آله وصَخبه 


وتابعیهم بإحسانٍ إلى يوم لقائه. 

وبعدٌ: - 

فهذه رسالةٌ نافعة» هي في بابها جامعة» صتفها العلامةٌ المُسمَقْ المعقولي» 
ناک المُدمّقُ الأصوليّ» أحمد بن سليمان بن كمال باشاء المتوفى سنة 0 15ه)؛ 
رحمه الله تعالی» في مسألة عِلَّة افتقار امین إلى الواجبء أو احتياج المفعول إلى 
الفاعل. 

وقد جعل سؤالاً وجه إليه بالقاهرة» عن وجه الجَمْع بين ما يُروى منسوباً إلى 
النبيّ يكل أنه قال: «الفقرٌ فَخْري»» و مایروی من أن «الفقرٌ سواد الوجه في الاریْن»۱» 
جعله مَدتحلاً للبحث في المسألة المذكورة ومناقشتها. 

وإذا استثنينا بضعةً أسطر في طليعة الرسالة. تكلم فيها المْصتّف عن معنى 


)2.00 ولا تصخ نسبتّهما إلى الب يك كما هو بيه في التعليق عليهما أل الرسالة. 


نه 
Am‏ 


الخبرین المذکوزین؛ فالرّسالة بعد ذلك کلام محضة اتسس الحديثٌ من قريب 
أو بعید. 

ومن هنا يظهرٌ أنّ بطلان نسبة الخبرین المَذْكورَيْن إلى النبی يك لم نض من 
قيمة الرسالة» ولم تلل من أهميتهاء ما أنهما كانا مَدتَلاً إلى المسألة المبحوثة 
فيهاء لا أنها بُتِيّت عليهما. 

وهذه الرسالةٌ الثانية للمُصئّف من أربع رسال له أفرَدها في مبحث الامکان» 
وقد سبََنْها واحدة وتثْلوها اثنتان في هذا المجموع بإذن الله. 

وقد اختلف المُتكلّمون والفلاسفةٌ في علّة احتياج المفعول إلى 
الفاعل» أي: في علّة احتياج العام إلى الله تبارك وتعالى؛ أهو محتاحٌ إليه 
لحدوثه آم لامکانه؟ فذهب المُتقدّمون من المُتكلّمِين إلى الأول والفلاسفةٌ 
إلى الثاني. 

ولتوجّه إشكال قويّ على الاول» وسياتي ذكرّه في الرسالة افترق 
ترون من المُتكلّمين إلى ثلاث فِرّق: منهم مَنْ تمك بقول امین 
وأجاب عن الإشكالء ومنهم من عَدَلَ عن قوز لهم وأخذ بقول الفلاسفة: ومنهم 
كن توشسط فجمع بینهما وقال: إن الِلّة هي الامکان والحدوث معا أو هي 
الامکانْ بشرط الحدوث. ۱ 

المْصتّ من الفريق الثاني أعني: ممَنْ عَدَلَ عن قول المُتكلّمين وأخذ بقول 
الفلاسفة في أن ال هي الإمكان لا الحدوث وأفرة هذه الرسالة لبيان ذلك» 
فعرض فبها أولاً الاختلاف في المسألة مع تحرير محل وناقش القول بان الو هي 
الحدوث. وأتبَعه بالاستدلال على أن العِلّة هي الإمكان. 


الرسالة .)٠١(‏ رسالة في بيان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) {o‏ 


هذاء والرسالة ثابتة النسبة إلى المُصتّف جَزماًء قأسلويُه فيها ظاهر» وعباراته فيها 
موافقة لِمَا رده في رسائله الأخری( وقد نقل طرفاً من طليعتها لین المُناوي“ 
(ت ۱۰۳۱ه) وعزاها إلى المصتف وأحال المْصتف نفشه عليها في «رسالته في 
استناد القديم المُمكِن إلى المُؤثُره. 2 

وبه يظهر ان ؤكرٌ حاجّي خليفة (ت 7١1ه)‏ لها" دون تصريح بِمُولْقِها لا 
مر على زسبتها إلى المُصتُف. 0 

وقد اعتمدتٌ في تحقيقها على ثلاث سخ خطية: الأولی: نسخة مكتبة 
أيا صوفياء ورمزتٌ إليها بالحرف (1) والثانية: نسخة مكتبة جامعة إمسطنبول» 
ورمزتثٌ إليها بالحرف (ج): والثالشة: نسخة مكتبة لا له لي ورمزث إليها 
بالحرف (ل). ۱ 0 

وأما عنوانها فقد حلت عنه النسخة (أ)» وجاء في (ج) بلفظ: «هذه رسال 
معمولةٌ في تحقيق ار قَْري»» وفي (ل): هذه رسالةٌ في بیان قوله عليه اللام: 
«الفَقَر فَخْري»» وكذا ذكرها حاجي خليفة» لكن دون لفظة «ببان». فأثبتٌ مافي (ل)» 
وهو لا يُنافي ما في (ج)ء بل يضبطه. 


ونظراً إلى أن العنوان المذكور ولأنه لایر عن محتوى الرسالة فقد | 


أضفتٌ إليه عنواناً فرع أفدبه متا ذكرّه المْصنّت في «رسالته في استناد القديم 
4 ام وق 
المُمکن إلى العُؤئّرك حي احال على هذه الرسالة بقوله: #والتفصيل المشیسع 


)١(‏ ومنها قوله: اكما لا يخفى على من بها وأنصّفه وباب عن اف الصف وقوله: «غفل 
عنه كثير ممن سر لظن بشانه»» وقوله: وقد عرفت أن التشويش في الفهم لا في المفهوم؟. 

(؟) في افیض القدیر» (۶/ 414). 4 ۱ 

(۳) في «کشف الظتون» (۱/ ۸۸۰), 


ری وا سر 
4 ۱ وراه 
في ا ی سم تحب قير مت أن لل بالغير فيم؟ وان 
الحاجة لبم اه تحت العدوان الر ثيس مُسمَبدِلاً لفظةً «تعلق الممکن» 
بلفظة «التعلّقَ؛ زياد في التوضیح. 
والحمد لله في البَدْءِ والختام» وصلائه وسلامه على سيّدنا محمد خير الأنام. 


ال 4 


1 


سس © ۰ م م ۰ e‏ 
الحمدٌ لِمَنْ ذائه تعالى بگمال الغنی احق وأؤلى؛ وما سواه بنّقصان الق 
ور واللا؟ لین ار جد کال ال جرات هو دا 


م 


لنفیه الفَقْرَ قَخْر". 
و 
وبعد: 


فإئي سعْلتٌ في مُدَةٍ إقامتي بالقاه رة" الطاهرة عن الأدناس» عن أن ار 


() زاد في (ج): «وبه نستعين». . 

00 يريد ماروي من أنه يل قال: «الفقر قري وبه أفتَخِر»» ولكمّه باطل لايصحٌ فقد ات کلم 
جماعة من الحفاظ وغيرهم على أنه موضوع لا أصلّ له ومنهم الصّعَائيَ وان تيمية وابنُ حجر 
والسخاويٌ وعلي القاري. انظر: «الموضوعات» للصّغاني (ص: 01) برقم (۷۷ وامجموع 
الفتاوی) لابن تيمية (۱۱/ ۷ و(۱۸/ ۱۲۳)» و«المقاصند لحسنةه للسخاوي (ص: ۳۰۰) 
برقم (046): ل لل ا و«المصنوع له 
(ص: ۱۲۸) برقم (۲۰۷). 

(۳) وكانت رحلته إليها سنة (۲۲٩ه)‏ قال التميمي في «الطبقات السنية» (۱/ 6۱۱): «دخل ابن كمال 
باشا إلى القاهرة صّحْبةٌ الشلطان سليم خان بن بايزيد خان» حين أخذها من الجراکسةء وكان إذ ذاك 
قاضياً بالَشكر المنصورء في الولاية المذكورة. ش 
وأجاز له بعض علماء الحديث بهاء و آفاد واستفاده وحْصّل بها علو الاستاد» و هد 5 له علماؤٌها 
بالفضائل الجمّة» والإتقان في شائر العلوم المهمّة». 


۸ ل 


مع كونه سواد الوجُو في الذار ین" کیف کان فَخْرَ تَفخر خر التاس”؟ 

فقلث في جوابه: إن كود ال سواة له جهة مدْح لا جه ذم فلا يناي 
الافْتِخَارَ به. بل يُساعِده. ' 

وتحقيقٌ ذلك: أن المُرادَ مِنَ الوّجهِ ذاتٌ المُمكنء فان إطلاقٌ الو جه على الاب 
اة ۳ لسان العرّب» كنا يقال: أكرم ال وجهك؛ أي: ذاتك. وين لفرٍ 
احتياجه في وجوده وسائر الكمالاتِ المتفرعة عليه إلى الغْيّر. 

وكوف ذلك الاحتياج سواة جهو عبارةٌعمن زوبو لذايو في الارن أي: 
في الذار لیا والذار الآخرة» بحیث لايتَفَّكُ عنه كما لا نك السَّوادُعن 
محلّه أصلة, فإنّه من بین الألوانٍ مُمتاز بتلكٌ الخاصّيّة ولذلك شبْهَ شبه الاحتياج. 
المَذُكورٌ به. 

وإذا تقو هذا فتقول: لولا ذلك ليذ الحُمكِنٍ لما كان مُحتاجاً إلى 
الغیر؛ إذ حيتت یرم أن یکون مُمتَیعاً بالذّات؛ لامتحالة التعدّدِ في الو اجب بالذّات» 
والمُميِعُ بالات لا يَقبلُ الحاجة إلى الغير» ولو لم يكن المُمكِنّ مجتاجاً إلى الغير 
لما كان قابلاً للاسيفاضة من الغير» له الب و ذلك القشر» ودوامٌ ذلك القَبولٍ 


بذوایه. 


وین هنا اقح أن كوئه سَواد الوَجْو في الذَارَْنِ جهةٌ عذح له لا جهةٌ ذم. 

ی 

() يُرِيدٌ ما روي من أن «الفقر سواد الوجه في الدازین» لكنّه باطل لا يصح» فقد ذكره امن في 
«الموضوعات» (ص: ۵۳) برقم (80)) وأقرّه العجلرني في «كشف الخفاء» (۷/ ۱۰۲). 

(۲) في (): «معجزاً لمعجز الناس»؛ وهو تصحيف. 

(۳) من قوله: «فإني سَئْلتٌ؛ إلى هناء نقله المناويّ في #فيض القدير» (8/ 4714) عن المصلّف 
باختصار شديد. 


الرسالة (0٩).رسالة‏ في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) ۹ 


ثم ان قبوگ الممکن افيص مِنّ الغير ( إِنْما يَرْدادُ بخسب شد ذلك الفقر 
وازدياده» وهو في سَيّدٍ الأنبياءٍ وسَئّدٍ الأولياءِ صَلَى الله تعالی عليه وسَلّمَ في غاية 
الكمال؛ بدلالة آله ال المَؤْجوداتٍ الحُمكنة» ولهذا حرف الخاصض. 
فن قلت: ما حاجة 5 امن إلى الغير إمكاله الذاتيّء والإمكان الذائيٌ لا 
یب السَّدَةَ عد على ماقم رر في محل وقُوَةُ الأثر وضففه یمان ة وه الم _ 
وضغمّه فکیف یو القول بأ المَفْر بمَعْنى الحاجة- بل الشّدَةَ والضّعْف؟ 
قلتٌ: نعم إن الإمكان الواحد الشخْصي لا یتبل الئَدَةَ والصَعّْف» وأمًا 
الإمكاناث المُتعدّدةٌ الاشخاص المُتفاوتة فلا بُعْدَ في اخیلافها شِدَةٌ وضَعْفاء 
وتفاوت بعضها عن بعض بحسب" ذلك الاختلاف: كما لا بُعْدَ في اختلافٍ 
وجوداتها شد عقا وتقاوتٍ آثارها بحسب الاخيلانٍ المذكور. 


فن قُلتَ: اليس الإمكانٌ عبارةً عن عَدَم اتتضاو؟ ذات المُمكِن واحداً من 
E‏ في الكل یخلت میا 

قلت: ذلك مفهومٌ م الامکان, والاخیلاف المَذُكورٌ في حقيقته» ولم یت 
َنْ ليس له حقيقةٌ وراء ذلك ی فان له مَفُهوما لا اولان فيه ولا 
تفاوت. وهو مَعْنى الكَوْنء وله حقيقةٌ وراء ذلك الفهوم» والاختلاف في آثار 
جرد نا هو بكسب الاخولاني في تلك الحقيقة. 


1 


(۱) من قوله: «فقبوله الفيض أثر ذلك الفقر» إلى هناء سقط من (ج). 
(۲) في (أ) و(ل): «للأشخاص». 

(۳) في (ل): انسب»؛ وهو خخطأ. 

)٤(‏ من قوله: ار و ی تلط ی( 
(0) في (ا): «استفناء»» وهو خطأ. 


1۳۰ ۱ له 


[عِلَةُ احتیاج الم ول إلى فاعِلِه] 
ولمّا انجرٌ الكلامٌ إلى ذٍکر حاجة المُمکین إلى الغیر وعَنشاٌ تلك الحاجة كان 
مَسَاغاً ان شرع في بیان أن الحاجة المَذكورةٌ فيم ويم؟ فان تحقیقهما كما ينغي 
ود قد تحقیق الق بیتهما ممّا خلّث عنه دفايرٌ القَوْم كما لا يخفى على مَنْ ئها 
وف وبلجی عن اسب" انْصّفء فقو وبال ان 
امن مَذَمَبَ جمهور المُتكلّمِينَ على ما صرح به الفاضِلٌ الطوسی" في 
«شرخجه للإشارات»”” هو أن احتياجٌ الشيء المَفْعولٍ إلى فاعله من جهة حدوثه. 


)١(‏ في (ج) و(ل): «التعصٌب». وهو محتمل آیضا؛ وأئبتٌ «التعشّف» لموافقته تعبيرٌ المُصئّف في 
بعض رسائله الأخرى. 

(1) التّصير 041 - 0117 وقد تقدّم التعریف به في التعليق على «رسالة في تحقيق الجبر والقّدّره. 

۳( أشار إليه الطوسيّ في مواضع من الشرح المذکوره فذكره في (۳/ ۸6 وعزاه إلى الجمهور من 
غير تقيبد بالمُتكلّمِينِء وذكره في (۳/ ٩۰‏ و45)» وعزاه إلى المُتكلّمين من غير تقد بالجمهور 
منهم. . وكأ المُصتّف رحمه الله جمع بين كلاميّه» فخرج بانه پرید جمهور المتکلمین بقرينة أنه 
عزا هذا القول فيما سيل المُصنُتُ عنه في «تلخيص المُحصّل» 6 (ص: ۱۲۰)-زلی الأقدمين من 
المتکلمین. 
یرد عليه أنه قد يكون الحُرادُ من الجمهور: : جمهوز العُقَلاء كما وقع في عبارة الشمس الاصفهازه 
في «تسديد القواعد» (۱/ ۲۷۷): أو أكثرٌ الجدلیین» كما وة قع في عبارة الإمام الرازي ي في «المباحث 
المشرقیة» (۱/ ۱۳6). 


يجاب عنه المراد بجمهر الُقلاء فيعباةلاصفان جمهور المُتكلّمين» » لقرينة أنه ذکر في 


مُقايله: بله: جماعة من المُتكلّمين ولا الخلاف في المسألة کم بينهم وبين الفلاسفته وكذا هو ١‏ 


مرا بأكثر الجداین في عبارة الرازي. 
ويُؤيده تصریح جح التفتازاني في #شرح المقاصدة (۱/ )4٩۰‏ بأنّ الخلاف بين الفلاسفة وبعض 


المُتكلّمِين من جهةء وفتّماء المتكلمين من جهة أخرى. 


الرسالة (0٩).رسالة‏ في بیان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) .۰ ۰ ۰ ۳۱؟ 


أي: خروجه من العَدّم إلى الوجود فقط فإذا حَدَتَ فقد استَفْنى عن الفاعل. 
وقال الب" في في «الإشارات»: «وقد يقو لون: إلّه إذا أوجد فقد زالّتٍِ الحاجة 
إلى الفاعل» حتّی له لو فد الفاعِلٌ جار نیقی المَفْعولُ مَؤْجوداً» وختی إِنْ كثيراً 
منهم لا يتحاشئى أن يقولّ: ی على رح لجو و ی 
العالمة". 
وقال الإمام الرازيٌ في اشرحهة: «وإنّما قالّ: «وقد يَقُولون»» ولم قل 
و 0 ۳ ۳ 0 و 
«ويَقُولون». لان أكثر”" تکمین لا يَقُولونَ بذلك» وذلك آنهم وان لم يَجِعَلوا 
الجومَرٌ حال بقاثه مُحتاجاً إلى الفاعل؛ لكنْ جَعَلوهُ مُحتاجاً إلى أعراض غير باقية 


ی 


I 


يدها الفاعِلٌ فيه؛ كالعَرَض | لمسمی بالبقاء عند مَن 
الأعراض عند م مَنْ لا ييه“ فهزلاء وان لم يَجِعَلو ۳ تلو حتاجاً إلى فا في وجرد 


ینهم أو غبرو ین سائر 


= بقي التنبيه على أن: ما ذکره الطوسی في (۳/ ۹۷ سقط من المطبوع منهقولالْکلمین» ولکن 
سينقله العُصتفبُ عنه بلفظه» وسأنبّه على موضع الق الواقع في المطبوع منه. 

() يعني: اين سینا (۲۸-۳۷۰ه). ۱ 

(۲) «الاشارات والتبیهات» لابن سينا (۲/ ۳۸۱-۳۸۰) بشرح الفخر الرازي» أو (۳/ ۸۳) بشرح 
التصير العطوسی. 

(۳) في (أ): «أكثر». ولفظ الرازيّ: «فإن طالفة عظيمة منهم. E SS‏ 
لطوسی فيمأ نقله عن الرازي» والخصتف ينقل عن الرازيّ بواسطته في هذه الرسالة وفي مواضع 
من غيرها من رسائله لا مباشرةٌ. 

(4) في (أ): «من لم شبته»» وهو خطا. 

() أي: لا يُتبتٌ البقاء. 
وقد الب هل رما جو باذات- رمث 
بها جسماً » فيكون الباقي باقياً ببقاء قائم به» آم صفة عم عَدَّمِيّة» وهي استمرارٌ الوجود» فيكون الباقي 5 


مس EE‏ 
لک جَعَلوه مُحتاجاً إلى الفاعل فیما یحتاج إليه في وجوده فإذن هُم غيرٌ قائلينَ 
بزوال الحاجة بعد الحدوث. وامَا من عَداهم فهمُ القائلون بذلك»۲). 
وإذا تحققت َة تحَفتَ هذا فقد وت على ما في قول الفاضل الشریف": دما بو 
إلى عَدَم بقاء الاعراض لأنهم قالوا بان السّبّبَ المُحوجٌ إلى الحو د هو الحدوث» 
فلَزِمَهم استِغناءً العام حال بقائو عن الصّانِع؛ بحیث لو جارٌ عليه الم -تعالی عن 


6 سه و 


فلك را کا ا2 هتفه في روه تک ذلك بان شرط بقاء الجَوهر 


هو العَرَضُء ولمّا كان هو مُتجدّداً مُحتاجاً إلى مو ر دائماً كان الجَومَرٌ أيضاً حال 
بقائه به اجا إلى ذلك لمث بوايطة احتياج شرطه الیه» فوا ن اصلا»() م من 
فال حيتٌ کان مَبْنی تَعْلبلِهِ بقوله: لاهم قالوا بأ السّبَبَ؛ إلخ. على عَدَ 


= باقياً باستمرار وجود ذاته؟ فذهب الاشعرک ي وأتباعه إلى الاو ل والقاضي الباقلاني > الحرمين 


إلى الثانيء كما في «مُحصل آفکاء المُتقدّمين والمُتأخرین» للرازي (ص: ۰4۱۷4 وعلی الثاني 
اسر مذهبٌُ الأشاعرة» وذهب الکعيی من المعتزلة إلى الأول في الممکنات. والثاتي قي واجب 
الوجو ب سبحانه وتعالی» كما في «تلخیص المُحصّل» للطوسي (ص: ۲۹۳). 
والمسألة ميسوطة في مُطوّلات کتب الکلام» وانظر منها: «الإرشاد؛ لامام الحرمین (ص: ۱۳۸ - 
۰ ۱8۰ و«أبكار الأفكار» للامدي (۱/ 46۱-16۰ وهشرح المقاصد» للتفتازاني (5/ ۰)۱7۸ 

واشرح المواتف» للجرجاني.(۳/ ۱4۸ أو (۸/ ۲ - ۱۰۷) بحاشيتي السّيالكوتي وحسن 
جلبي» وو الكُلَيّات» للكفوي (۲۳۸-۲۳۷) وغیرها. 

(۱) «شرح الإشارات والتنبيهات» للرازي (؟/ ۳۸۸-۷) بتصرف كثيره والمنقول هو لفظٌ الطوسيّ 
في «شرح الإشارات» (۳/ ۸4) فيما نقله عن الرازيّ» والمْصّت ينقل عن الرازيّ بواسطته. 

(؟) الجرجاني (415-140). 

)۳( أي: في وجود العالم. 

(4) «شرح المواقف» (۱/ 4۹۸ أو (۵/ ۳۸) بحاشيئيه. 

() قوله: :من الخلل» بیان ل «ما» اللواردة في قوله في بداية الفقرة 5: «فقد وقفت على ما في قول ے 


الرسالة .)٠١(‏ رسالة في بيان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) EY‏ 
المَرْقٍ بِينَ ما فيه الحاجة الذي كلامنا فيه وما به الحاجة الذي يأتي بيانّه بعد هذاء وقد 
عَرَفْتَ أن ما آرتهم اما آزمهم لقولهم بأنّ ما فيه الحاجةٌ هو الحدوث. 
ثم ان ذهابهم إلى عَدَم بقاء الأعراض لدليلٍ ساتهم هم الیه: وقد در ذلك الدّليل 
: في موضعه لا لدَفْع الشناعة المَذكورة» غایّه أتهم تمسّكوا في دَفْع تلك الشناعة 
بذلكَ الأصلء وهذا لایدل على أن قولّهم به فع تلكَ الشناعةء كما لا يخفى. 


بقي هاهنا مَوضِع بَحْثْه وهو أنه إن ريد باشتراط الجَوكَر في بقائه بالأعراض 
الاشتِراطٌ العادي كما هو الظاهِرٌ ین َذَهَبٍ الأشاعرةٍ ومن تَبِعَهم» فلا يُجدي تفع 
في فع المَحْذُورٍ التذكوره لأنّ الاشیراط العادی لا تلم الاحنياج في تنس 
الاس فلا يلرم رفن بقاء الجَوهَرٍ على وجود العَرّضء حتی يَتَمشَى ما دور 

وا رید به الاشتراظٌ الحقيقنٌ» كما هو الظاهرٌ بحسب اقيضاء اقا یکون 
شا اه باعل الت ورن هم ار 
بالعلاقة التفس نري بِينَ المُمكنات؛ بحيتٌ توق احذهما على الآخر ولا يوج 
بدوزه» لا بکسب جز الما فقط بل بحسب لس الأمر أيضاً حیث قال: : الاعِلية 
ولاة رطب عندنا بين الأشياءء بل كلها صاورةٌ عن المُختار بلا أزوم»". 

والح أن مَنْ أنكرٌ العلاقةً الحقيقيةً والتّوقُف لس ری بين الاشیاء ثم قال: 
إن عة الحاجة إلى الفاعل مي الحدوثُ يمه الق باشتغناء العام بعد وجو دو 


= الفاضل الشريف..... إلخ». 
(۱) من قوله: «كما هو الظاهر من مذهب الأشاعرة» إلى هناء سقط من (1). 
(1) كذا في جميع النْسَخْ» وحقّه أن يُقال: «عن؟. 
() «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۹۹ أو (۳/ ۱۹۰) بحاشیتیه. 


£ 52 ااا 
وخروچه عن الحَدَم عن الضَانِع ولا مَحيصٌ له عن ذلكٌ المَخْدُور» والمَذُكورٌ في 
َفْعِهِ تموية وتَلبيسٌ لا يُجدي تفعاً في ال الق الصريح» فلرجوخ إلى الحقٌ أؤْلى 
من التمادي في الباطل. 
والحقٌ في هذ المَالة اذكب إليه المُحقّقَونَ من الفلايفة وغبرهم» 
وهو_على ما دعر في «الإشاراتٍ»” وشروحه : أن ملق بالفاعِل هو 
الوجوثٌ وأ احتیاج" المَصنوع إلى صانعه نما هومن جهة وج ود لیس 
بواجب لذانه لاهن جهة”" وجوو مشبوق بِالعَدّم حتّى لو جار أن لایکون 
مَسبِوقٌ العَدّم" یجب وجوه بغيره لم يكن هذا الق فقد بان أن هذا الم 
عوجي انم خر لیس بواجب لذایه. 
وقال الفاضِلٌ الشریف في «شرجو للمواقف»: «إنّ العفل لو جور وجوبٌ 
الحادث لِذاتِهِ ما طلّب لته أصلاًء فظهرَ أن ذلك الطَّلَبَ لملاَظة إمكانه النَاشعة 


ى ان اي ا صو 


من مُلاحَظة اتصافه بالعدم ۳ وبالوجود ثانا" . 


)١(‏ انظر منه: (۲/ ۲ ۳۹۳) بشرح الفخر الرازي» و(۳/ )٩۹۲-۱‏ بشرح النصير الطوسي. 

(۲) في () و(ل): #وإن احتاج» وهو خطا. 

(۳) سقط من (ل): «وجود لیس براجب لذاته؛ لا من جهة». 

)6( في (ج): احتی لو جاز آن یکون مسبوق العدم»» وفي 0 «حتی لو جاز آن لا یکون مسبوقا بالعدم»» 
وَالمْعبَتٌ ملق منهماء وهو المُوافق لما في «الإشارات»ء وسقطت الجملة المذكورة من (ل). 
ومسبوق العدم: هو المُحدتُ الزماني؛ يعني: «أنَ المُحدّث الزماني لو مُقِلَ أن لا يکود ممكناً لذاته 
[أي: لو عَِلٌ واجباً لذاته]» لم يكن حينئذٍ محتاجاً إلى الغير»» كما في «شرح الاشارات» للرازي 
١‏ ۳۹۳). 

(0) سقط من (ج): «الشري یف»» وفي (ل): «الفاضل المحشي» وليس مُتّسِقاً مع عادة المْصتّف. 

(7) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۵۶» أو (۳/ )11١‏ بحاشيئيه. 


الرسالة (40).رسالة في بیان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) ٤٤١ ١‏ 


ولكِنْ برد علی الاستدلال المَذكور آن یقال: ما أنه لو جر وجوب الحاوثِ 
ذاه ما طَلَبَ لته اصل لكنْ ما جور ین وجوب الحاو لذاته شحال» فیجوژ أنْ 
یَستلرِع مُحالاآخرٌء وهو عَدَمُ لب اة للحاوث: فلا دلالة فيه على أن ذلك الط 
. بعٌلاعظة إمكانهء وما يتم الدَلالةٌ المذكورةٌ على تفدير صِحَةِ ما جور ورب عَدَم 
طلب العلة عليه في اواج 

وأيضاً قائ أن یقول بطريقٍ المُعارَضة بالمئل: لو جور وجوة المُمكِنٍ الحاو 
افاقا ما لب عله أصلاً فظهَرَ أن ذلك الطَّلّبَ بِمُلاحَظة عَدَم جواز الوجود فا 
ولا يكفي فيه مُلاحَظةٌ إمكانه ولا حدوثه بدون تلك الملاعظة. 

قال الامام الرازي في «شرجه للاشارات» مُترضاً على الشيخ في هذا 
العقام: «إنه تكلّمَ فيما لاحاجة إليه» ولميَتكلمْ فيما إليه حاجةء وذلكٌ أنه 
تب في أن ال إلى الفاعِلٍ هو وجو دٌالحاوث؛ ولا حاجة إلى ذلك لعَدّم 
لاف فیه ولم یکلم في أن عل الحاجة هي الحدوثٌ ام لا؟ وهذا هو مَل 
الخلاف». 

وقال الفاضل الط سي في رد عليه: «آما قولّه: «لا حاجةً إلى بیان آن وجوة 

لحادث مغر إلى الفاعل؛ إِذْ لا جلاف فیه؟ فليس بصحيح لا ما الخلا هو 
لگ ی 

هب الحُكَماءٌ إلى أنه يَتَعلَقٌ به في وجوده سَواءٌ كان المُتعلّقٌ حايثاً وغ 


حادث. 


)١(‏ «شرح الإشارات والتنبيهات» للرازي (۲/ ۳۹۳) بتصرٌّفء والمُصيْف ينقل عنه بواسطة «شرح 
الاشارات» للطوسيّ (۳/ 41-87). 


AA a A 1 ۳٦ 


وذهَبَ الجمهورٌ إلى أنه یت به في حدوثه TENET‏ 
عنهم في صَدْرٍ التّمَطء واعرّفَ به هذا الفاضل". 

ان ین الواجب ی الح في ذلك. فعقق في القَصل السالف أنه يعلق 
به في وجووه له احتاج إلى بين أن سیب تعلق هذا الوجودبالغایل ما موم 
يكن الوجودٌ مُتعلّقا بالفاعِلٍ كيف افق ليظهرٌ ین ذلك الق حاصلٌ في جميع 
أوقاتِ هذا الوجود أو في وقتٍ حدوثه فقط. فان مَطلويّه يتم بذلك» فبيته في هذا 
المَضْلء ولذلكک سمّاة بالتکولة. 

ولا ظهرٌ أنّ سیب ال هو الوجوبٌ بالغیره ظهَرٌ أن الواجب بالغير- سواءٌ 
كانّدائماً أوغيرٌدائم”مُتَعلُقٌ بالغير في وجووو ما دام موجوداً. وهذا مطلوبٌُ الب 

۳ البحثٌ عن عة الحاجة أهو الإمكانٌ أم هو الحدوتٌ؟ فليس بشفید في هذا 
المَوضع. لأن عِلَةَ الحاجة إِنْ كان هو الحدوت وكانٌ المُحدَتٌ مُحتاجاً في جميع ش 
أوقاثٍ وجوده؛ لم یک ليخ هاهنا بضارٌء كما صرح به في آخر القَضل» ولو کال هو 
OS‏ 
يعر ض اسح لهذا البحث». إلى هنا كلامه. 


(۱) من قوله: «سواء كان المتعلق» إلى هناء سقط من مطبوعة طهران من «شرح الإشارات» للطوسی» 
وهي التي أعزو إليها عادة وهو سَقَطٌ شنيع لب المعنى وأفسه فليستَدرَكَ مما هناء أو من مطبوعة ' 
بتحقيق الدكتور سليمان دنيا (۲/ 1۷ -1۸) فإنه ثابت فيها. 

زفق يعني: ابن سینا. 

(۳) في (ج): «الفاعل»؛ وهو تصحیف. والمراد بالفاضل هنا: الإمام الرازي. 

(5) الدائمٌ من الواجب بالغیر: هو الحادث حدوثاً ذاتياًء وغيرٌ الدائم من الواجب بالغیر: هو الحادثٌ 
حدوثاً زماناً. وهذا على أصل الفلاسفة في قِدّم العام قدماً زمانياً و دوه ذاتياً. 

(6) «شرح الاشارات والتنبيهات» للطوسی (۳/ 43). 


الرسالة .)٠١(‏ رسالة في بیان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) . . ۳۷؟ 
[تحرير محل الخلاف] 
وبهذا لصيل تین أن الخلاف بينَ الفريقَيْنِ في الَقامیّن» على ما أشنا إليه 
آحدهما: أن ملق المفعو ل بالفاعل فيم؟ 
والثاني: آن احتياجةُ إليه يم؟ 


وقد اشتبة لزق بيتهما على الأقوام فل أقدامٌ أفهايهم في ٠‏ :اقا وأنا ری 
آن أت قَدَمَك فيه بتؤضيح المّرام» وتحقيقٍ الكلام» بتوفیق اله 'عَلّاه» نقول: 

. لاب رل من اليه على أن الحدوت:في المَقامَيْنِ ليس بسی واحلِه بل هو 
مُفسّرٌ في المَقام الأول بالخروج من الحَدَم إلى الوجود؛ وفي المَقام الثاني بمَسْبوقية 
الوجود بالعدم. ۱ 

ص میم ۰ - 8 و 
وقد شَهِدَ للتفصير الأول قول الذاهبينَ إلى أن «ما فيه ال هو الحدوثٌ» 
2 7 ۳ و 2 
بزوال ال(" بعد حصول الوجود بزوالٍ الحدوث» فإنّه لو کال لین الحدوثِ 
مَعْنى مَسْبوقيّة الوجود بالعدم لَمَاصَحٌ منهم هذا القَول. 
3 اص ۰ 8 ۱ 95 ك 
وشهد سیر الثاني قولّهم: الحدوث محر عن الوجود المُتأخر عن الایجاد 
المُتأخر عن الحاجة» فکیف یکون علَة لها؟ 
م 1 ۳1 2 0 ١‏ ملق ' 7 
۹ قولّه: «بزوال التعلّق» متعلّقٌ ب«قول», آي: قولهم بزوال التعلق...الخ» وليس تعلقا ب «الحدوث». 
(۲) انظر: «شرح الاشارات والتنییهات» للرازي (۲/ ١۳۹)ء‏ وفالمباحث المشرقیة» له (ص: 

۱۳۵-۶6 و«شرح الاشارات والتبیهات» للطوسي (۳/ ۰ واالشرح القديم للتجرید» 

للاصنهاني (۱/ ۷۸ واشرخ المقاصد» للتفتازاني (۱/ 6٩0-4۸٩‏ و«الشرح الجدید 

للتجرید» للقرشي (ص: {4Y‏ 


ولا خفاة في 1 الحدوت کی الأول غير عن اروت نما تشم 
عنه هو الحدوث بالمَعْنى الثاني. 

وهذا الق متا ردت بإظهاره» وقد كان مُشْتبهاً إلى ال ن على فحول اللاي 
حتّى قال الفاضل الرازی( ذ في «المُحاكّمات؛ لعَدَم ۳ ره بالقرّقِ المذُكور: «ليتَ 
شغري ان من یقول: ملق هو الحدوث. فسبب ال اي شيء؟ هل هو الحدوثٌ 
أو غیزه؟ فليس هذا الکلام إلا مُ مُشوشاه*» وقد عرفت أن اشَفویّ في الم لا في 
المَفْهوم. 

وقال ال اليف في «شرحِه للمواقف» - في تَعْليلٍ قول المُتكلّمين: 
«المُحوج هو الحدوث»- کیال لو في حروچوین الم 
إلى الوجود آعني : الحدوت. إِذْ ماهیثه لا تفي بذلك. فإذا خرّجَتُ إلى الوجود زالّتب 
الحاج ولهذا قى بعد زوا المُوْتّر ١‏ ولم يرف بينَ الحدوث الذي هو ما فيه 
الحاجةٌ والحدوث الذي هو ما به الحاج فان الم کور رَ في المُعلل» هو الثاني» 
والذي ذَكَرٌه ذلك الفاضِلٌ في الیل ما هو الأوّل. 

ثم اه لم يَذْرِ أنه حيتئذٍ - أي: على تفدير أن يكونّ المُرادُ مِنَ الحدوت هنال 
مَعْنى الخروج من العَدّم إلى الوجود ‏ لا يَنتَظِمُ معّه ما تقل صاحِبُ «المواقف:0© 


(۱) أي: قطب الدين» المعروف بالنّحْتانيَ (۷11-1۹۶), 

(۲) «المحاكمات بين الإمام والنصير في شرحَي الاشارات» للقطب الرازي (۳/ .)٩0‏ 
(۳) أي: الماهية. 

(4) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ (ror‏ او (۳/ ۹ ) بحاشیتیه. 

(۵) وهو قول المتکلمین: المُحوج هو الحدوث. 

0 آي: عضد الین الايجي (ت 0۷۰۰ 


الرسالة (40) . رسالة في بیان قوله عليه السلام؛ (لفقر فخري) ١‏ ۳) 


عن الإمام الرازيّ في تضعیفی قول المُتكلّمِينَ من الیل القائل: 90 الحدوتٌ 
صِفةٌ للوجود»”» لأنّ ما هو صِفةٌ للوجود-علی ما اعرف به نفسه"“-هو الحدوث . 
بمَعْتى مَسْبوقيّة الوجود بالعَدّم”" لا الحدوث بِمَعْنى الخروج ین العَدّ إلى الوجود. 


و مس و 


وللفاضِلٍ المَذُكور کلام آخرٌ مَنشَؤٌه أيضاً عم ال بِينَ الحدرتین» على ما 
حيط به حبر . 

وقد خلط الفاضِلٌ الطوسيٌ أيضاً بيتهماء فيما نا عنه قبل هذا من قوله: «لان 
عِلَةً الحاجة إن كان هو الحدوتَ» وکا المُحِدّتُ مُحتاجاً في جميع أوقاتِ وجوده؛ 
لم یک للشّيْخَ هاهنا بضاز»*» وذلك أن الجمع بين تین الَلأکورتین ما 
تس على إرادة نی الب وق ین الحدوثه والكلامٌ في المُقامٍ لد کور-علی ما 
عرفت فيما َقدّمَ اّما هو في الحدوث بمَعنی الخروج. 

واعلَم أن الخلاف في المّقام الثاني بين الحُكماء وَقُدَماءِ تکمین خاضة» 
صرح بذلك الفاضل الطوسیٌ حيثٌ قال في «تلخیص المُحصّل): «القاتلون بكَوْنٍ 
الامکان عِلَهَ الحاجة هم لاف ارو من المُتكلّمين» والقائلوث بكَوْنٍ 
الحدوث یل لها هم الأقدّمُونَ منهم»(). 


(۱) «المواقف» للإيجي (۱/ ۳۵6) مع «شرحه» للجرجاني» أو (۳/ ۱)بحاشیتیه. 

(۲) يعني: الشریف الجرجاني. ۱ 

(۳) انظر: «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۶ أو (۳/ ۱۱۱) بحاشیتیه. 

هق سيأني نقّه بعد صفحات عن «حواشي الشریف الجرجاني) على «شرح المطالع». 

(۵) «شرح الإشارات» للطوسي (۳/ ۲ وتقدّم نله بتمامه قبل ضفحتين. 

(5) «تلخیص المُحصّل» للطوسي (ص: ۱۲۰). وذکر نحوّه الشمس الأصفهاني في «تسديد القواعده 


.)۳۵۰ /۱( 


ا «المواقف» 
حيثٌ قال فيه: «قالّ المُتكلّمونَ: المُحوجٌ هو الحدوث”"2 فإنّه صريحٌ في سبة 
القول الم کور إلى عامّتهم. 

ومنهم الفاضل الشَّرِيفُ حیث قالّ في «شرجه للمواقف»: «إِن مَذمّب القدّماءِ 
أَنْ عِلَهَ الحاجة هي ح الإمكان» ومَذهب جمهور المْتأخرین" آنها الحدوث وحده أو 
مغ م الغیر»("» فن فان کل من المذهبین إلى صاحب الا خر 

ولفوله عمًا یر ین آن المتاخرینَ من المُتكلّمينَ مُوافِقونَ في القول بان له 
الحاجة هي الامکان قال الفاضل المَذُكورء في إِلهيَاتِ الکتاب المَرْبور: (إنَّاستدلال 
المتكلّمِينَ على إثباتٍ الضَّانِع بإمكانه تاک وبحدوثه أخرى؛ ناء على أن عة الحاجة 
عندّهم ما الحدوث وحدّه أو الامکان مع الحدوث؛ شَطْراً أو شَرْطاًه”» ولولا 


() «المواقف» للإيجي (۱/ ۳۵۳) مع «شرحه» للجرجاني» أو (۳/ 5١69‏ جاشیتیه. 

(۲) في (ل): «جمهور المُتكلّمِين المُتأخرين». 
وذكر العلامةٌ السيالكوتي في «حاشیته» على «شرح المواقف» (۳/ ۳ أنه وقع في بعض انسح 
من «شرح المواقف»: «جمهور المُتكلّمين؛» وفي بعضها: «جمهور المتأخرین» وفسّرها بجمهور 
المتکلمین أيضاً. 

(؟) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ 007-7808 أو (۳/ *177) بحاشیته. 

() إلا أن يُقال: إن مراّه من القّدّماء: الحکماء كما فسّره العلامه السّيالكوتي في «حاشیته» على 
«شرح المواقف» (۳/ ۱۲۳ قال: : يده ما وقع في بعض النْسخ في مقابلته: (وذهب جمهور 
المُتكلّمين», وفي بعض: «جمهور المتأخرین» اي: المُتكلمين» ولا نوُم أن المراد قدماء 


المْتکلمین والمتأخرين منهم. فإنه لم پذهب قدماؤعم إلى عة الإمكان أصلاًء كما هو منصوصض 
في الکتب». 


(۵) «شرح المواقف» للجرجاني (۳/ ۱۲ أو (۸/ ۲) بحاشیتیه. 


الرسالة (4۰).رسالة في بیان قوله عليه السلام:(لفقر فخري) ۱ 5 


غفوله عمّا در من لاستدلال بالإمكان على رأي المُتأجُرِينَ مِنَ المُتكلّمِينَ 
و الاسيد لال بالحدوث على رأي الما منهم. 


[مناقشة القول بن عِلَةٌ الحاجة هي الحدوث] 

شمه قد اشمّهرٌ فيما بيهم الرّدُ على القائلينَ بان عة لحاجة هي الحدوث؛ باه 
تارمن الوجرد فلا يصح له اه یتدم عليه بمراّب. 

قال الفاضل لوسی: «الحدوث: هو کون الوجود مسبو قا بالعَدم» فهو صِفةٌ 
للوجود(» والصّفَة مار بالطّبْع عن مَوْصوفِهاء والوجودٌ المَوْصِوفٌ به ماخر 
عن تأثير مُوجِده بالات تخر المَعْلولٍ عن اللّةء وتأثيرٌ بر الموجد مار عن" احتياج 
لا إليه في الوجوو ناراطع واحتياجٌ الث شاشر عن وی بل وجميفي 
أربع تأخرات؛ اثنانٍ بالطّبْع» وائنان بالات و ذلك يقي ي ماع كو الحدو عله 
الاحتیاج»۳. انتّهى کلامه. 

والدَّدٌّالمَذُكورُ ردو لاهم لم يري يدو ابالعلة في تولهم: :عة الحاجة الحدوتٌ» 
اخ دوم ددا اله مااع رو رو 
حدوثه مما لا یه على مَنْ له أدني تميز من الصّبيان! وهل يجورٌ أن يتن طائفة 
جليلةٌ من أعلام الاسلام؛ على ما لا ينغي آن يَصدُرَ عن واحدٍ ين عوامٌ الأنام؟! 

بل آرادوا بها و نبا والواييطة في ادبت فالنى أن شک الغ على 
المُمکِن بالحاجة بِمُلاحَظةَ حدوئه والیلم بأنه حادث. 


(۱) في (ج): «الوجود»» وهو محتمل» E‏ 
وفي (أ): «الموجود»» وهو خطاً. 

(۲) من قوله: «تأثبر موجده بالذات» إلى هناء سقط من (ج). ` 

(۳) «تلخيص المُحصّل) للطوسي (ص: ۱۲۰). 


HME 


ويَشهدٌ لهذا شاهدان لا مَرَدٌّ لشهادتهما: 

الأوّلٌ: آنهم قالوا بزوال الحاجة بعد الخروج من العَدّم إلى الوجود؛ لزوال ما به 
- قو 5 05 و اص © ۰ 5 ار 
تعلق المَفعول بالفاعل» وهو الحدوث بمَعنی الخروج من العَدّم إلى الوجود. على ما 
عرفت فيمات َب وهذاالقول منهم کال علی مُراتهْونَ ال في تولهم :عة 
حاجة المُمكن هي الحدوث بمَغْنى مَسْبوقيّة الوجود بالعَدّم» ما بخسب الاثبات لا 

2 ەك ۳ 9 5 ر ق ت 

ما بخسب الثبوتِ» ضرورة آن ثبوت الحدوث بهذا المَعْنى لا یزول ویلرمه زوم 
بیان لا یزول ثبوثٌُ الحاجة على تَفْدِيرِ أنْ يکود العليُّ هما بحسب العُبوتِ» ولا 
يُجدي فيه زوال ما به لتق بل نقولٌ: یرم حي القولٌ بزوال ما به التعلٌ بين 
لول المع بق مابه احتياجه ليه وهم لا یلم لان الاحتياج فيما به ۱ 
ال وعذعبهم أن الاحتياج اک 

والثاني: أن القائلينَ بِعِليّة الحدو ثِ للحاجةء بعضهم") یتک رون العِلَيةَ الحقيقيّةٌ 
وَالتّرّبَ الع 0 
عله حقيفيّةٌ وت الحاجة له؟ 

3 5 كه مه 5 9 

لایقال: إنهم لا نیرون" العلية في تفس الامر بين الاعتباريّات. إِنّما الجُدكرٌ 
عندهم اليه في نَفْس الأمر بين لو جودات. 

لأنا نقو : الاعتبار یات المُتجدّدةٌ في خکم الم و جو دات عنڌهې» فهم ک۵ 


(۱) وهم الاشاعرةه كما سبق التصريحٌ به قبل صفحات . 

(۲) من قوله: «العلية الحقيقية» إلى هناء سقط من (ل). 

(۳) من قوله: «إنما المنكر عندهم) إلى هناء سقط من (ل). 

(4) في (أ) و(ل): «»» وأصلحته بحسب السیاق» وسقطت العبارة من (ج) كما سيأتي. 


الرسالة (40).رسالة في بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخری) ١‏ ٣4ء‏ 


يُنكِرونٌ ال في فس الأمر بينَ ال جودات( كذلكَ يُتكروئها”" بين مافي خکیها 
منّ المُتتجدّداتٍء ويُرشدك إليه إنكارهم ارب لیب التتيجة وال الصحيح: 

وقال صاحِبٌ «المواقف» في ال المَذُكور: «لا يخفى أنه مُغالطة لأنهم لم 
. يُرِيدُوا إلا أنَ كم العقلٍ بالحاجة بمُلاحَظة الحدوثء لا أن" الحدوث عِلَةٌ في 
الخارج» فيُوجَدٌ فثوجَذ»٩»‏ وئما قي الِليةَ المَنفيّة بالخارجيّة لانهم کرو 
الوجوة الذّهْنيّ وثبوت") الاحکام الس أمريّة بکسیه» فلا عة في تفس الأمٍ 
عندّهم الا بينَ موجودین في الخارج» ولو بالوجود في العْيْرِ كما في العمی. ولمًا 
كان الحاجةٌ وما قیل: هل لهاء ما لا وجوة له في الخارج أصلاً؛ لم صر له 
هما بحسب المخارجء وإِذْ لا علي إلا بحسو فلا ع هم أصلاً. 

وهذا كلام واضحٌ لا خفاء فيه وان اشتبة على الفاضل الشارح حیث قالّ: 
«ونحنٌ نقول: إن قوكنا: «المَمکین مُحتاجٌ في الوجود إلى موه قضيةٌ صادقة في 
َس الأمرء فیکون المُمِكِنٌ مَوْصِوفاً في حَدٌ ذاته بالحاجة إلى غيره. 


وكما أن نصا الشيء بالات الوجوديّة يحتاج إلى عِلَةٍ مي ذات الْمَوْصوفٍ 


(۱) من قوله: «لأنا نقول» إلى هناء سقط من (ج). 

( في (ل): «كذلك لا يتكرونها»» وهو خخطأ. 

(۳) في (ل): «إلا آن» وهو خخطأ. ووقع في | لمطبوع من شرح المواقف»: «لأن»» وهو خطأ أيضاً. 

(4) اي: «فیوجد الحدوث في الخارج أو فيُوجَرٌ الحاجةٌ فيه ثاني»» كما في «شرح الموائف» 
للج رجاني, ۱ 0 3 ص . 

(0) «المواقف» للايجي (۱/ ۳۰۵)مع (شرحه» للجرجاني» أو (۳/ ۲) بحاشیتیه. وانظر ایضا: 
«شرح المقاصد» للتفتازاني (۱/ ۰66٩۱-1٩۰‏ 

(CVO‏ في (أ): «الذهني في ثبوت»» وهو خطأ. 


ع تنل الم 
Î CH:‏ جر 2 رک 


أوغيره كذلك اصافه بالصّفاتٍ العَدَمية يحتاج إليهاء و 7 ق أن ۲ الوجودية یِحتاج 
إلى العِلَةٍ في وجودها أيضاً دون العَدَميّة؛ إذْ لا وجود لهاء ألا يُرى أنه إذا قیل: لِم 
انَضَفَ زيدٌ بالعمی؟ كان سؤالاً مقبولاً عند العْقّلاء» بخلاف ما لو فیل: لأيّ شيء 
ود العّمی في نفیه؟ 

وكما يجوز أن بل اتصاف الشيء برض من الأوصافي ابونية بانُصافه 
يعض آحر منهاء كذلكَ يجوز نيعأ الصا يعض الاعتبارياتِ يبعض آخر مه 
وكما أنّ العلل هناك مَوْصِوفةٌ بالتّقَدّم على مَعْلولاتِهاء کذلاک هاهنا" مَؤْصوفةٌ به 


هم 


أيضا. 


۰ 


إذا عرفت ت هذا ذا شسود في هذا المَقام بیان أن عل انّصافٍ الکن بالحاجة 


في فس الأمر ماذا؟ ۱ 7 
نب القُدَماءٌ إلى أن تلك العِلَة مي اتصافه بالامکان. r‏ 


وذهبَ جمهورٌ المُتأحَرِينَ إلى نها انصافُه بالحدوث وحده أو مع غيرة” ' 

فورَد عليهم أن انّصافَ الحادثِ بالحدوث في تفس الأمر ماخر بالات عن 
اصافه بالوجودء وانّصاقَه بالوجود فيها مار ذلك عن الایجای وهو أيضاً 0 
كذلكٌ عن احتیاچه فلا یْمکِن أن یکون اتصافه بالحدوث عله لصاف بالحاجة. ۱ 

رهلا كوم فقن لا مُغالَطة فيه أصلاً؛ إِذْ لم يُرَدْ به أنّ هذه الامور مَؤْجوداتٌ 
خارجيةٌ» وبعضّها عِلَلّ لبعضي في الخارج» حتى یکون من قبيل تنِْيلٍ الاعتباريّاتٍِ 
۳ مزل لیات بل أريد آنها أمورٌ ابر لا حاجة له إلى عاو في وجودهاء لكر 


(۱) سقط من (ج): «العدمية يحتاج إليها والفرق آن». 
() سقط من (ج): «مرصوفة بالتقدم على معلولاتهاء کذلك هاهتاا. ۰ 


الرسالة (45) رسالة في بیان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 4 


الأشياءً م تفه بها في تفس الامس فلابُدٌ لذلكَ الانّصافٍ ین ع عم را 
وا ات ره إلى هنا كلامه. ۱ 

وأنت بعدّما وقّفت على ما ما قالّه صاحب «المواقف»» فقد عرفت أن هذا 
٠‏ التّفُصيل تَطويلٌ بلا تحصيلء حیث لايَشُفي العلیل» ولايزوي اللیل. 

ثم ره قال: «وأمًا قوله: الأنهم لم ُريدواه إلخ» لآ به ان الحدوية لا 
لحكم العَقلٍ بالحاجة. مع م کونه عِلَةَ للحاجة في تفس الأمر دون الخارج؛ كما 
ناه كا الدّوْدُ لازماً قَطْعاًء وان اراد به أنه عِلَةٌ للحُكم والتضديق بالحاجة فقط. 
لم يكن له تعلق بهذا المتقام؛ إذ لصو نییان ِل الحاجة» لا بان دیق 
بهاء كما لا یخفی»". ۱ 5 ۱ 

ولا یدب عليك أنه بعدّما صرح القائل”" بان لد المَذُكو ۳ 
على المَعْنى الذي أرادٌو یگ وت لزید لا 
ذلك التَضْريح دا بأعلى الصَّرْتِ على أنّ اراد ما در في ثاني شِقي الشزوید"*. 
وتا أنه حيتي لا يكونٌ له تع بهذا المقام فمل" والقائل الکو لا يأبى 
عنه» هه ضحي كلام الجمهور ول على جو يع مه کل 


(۱) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۵ أو (۳/ ۱۹۲ )۱٤-‏ بحاشيئيه. ٠‏ 

(۲) «شرح المواقف» للجرجاني (۱/ ۳۰5 أو (۳/ 174) بحاشيتيه. 

(۳) وهو لش الإيجئُ» ولام المُشار إليه هنا تقدّم نقله قبل صفحتین عن «المواقف» (۱/ ۳۰۵مع 
«شرحهه أو (۳/ ۱۱۲) بحاشیتبه. ۱ , 

ف وهو أ لحدوث عا لحكم ديق بالحاجة من غر ايكون علةللحاجة في نس الأ 


(o)‏ في (ل): «فممنوع»» وهو خخطأ. 


ا 


الھور" لا بهذا التقام؛ تما اوه هاهنا ناء على ما ا 

وغايةٌ مالَِمَ مما ذکرّه أنْ یکوت یثل ال مييٌ والامام(0 من المُصَئْفِينَ المرئبینَ 
لمسائل الکلام بهذا الترتیب مُحْطِئينَ في فهُیهم مُرادَ القَوْم في هذا المقام» غیر 
مُصيبينَ في تَقَلِهِمُ الخلافيّة المذكورةً» وهو أهوَّنُ ین نسبة ما فيه الط الفاحش 
الذي بستحي العاقل" یاوه به فَصْلاعنٍ ناژ مَذْهَبا إلى جمهور المُضَّلاء. 

وأمَا ما قاله الفاضل الدوّاني““ في ذَفْع الرّدٌ المَُكور؛ من أن ما دک دإنّما يت 
إذا كان را کون الحدوث بالل عِلَةٌ للحاجت أمَا لو أريد به أنّعِلَةَ الحاجة كوه 
بحیث لو وٌجِدٌ لكان حاوثاً فلا لا هذو الحَيْةً ل" ار عن الوجود فلا يرهم 
قم لشيء على نفيه. 

لا بتال: إذا و سر به الحدوثٌ یلم نیک ون مک ادوم حال عَم حاون 
كما كان مُمکنا"؛ لأنا نقولٌ: لا فسا في جواز إطلاقٍ الحادِث عليه بمغنی الحَيدية 
المَذُكور 0 


(۱) في (ل): «المذكور» وفي (ج): «المذکور المشهور». 

(؟) يعني: الرازي» وهو ظاهر. 

(۲) في (ج): «الذي سمى الفاعل»» وفي (ل): «يستحي الفاعل». 

(8) جلال الدّين ( ٩۱۸-۰‏ وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة في زيادة الوجود». 

(0) سقط من (ل): «لا» ولا بد من إثباته. 

۱ TS 0 

(۷) على حاشية () و(ج) هنا تعلیق للعصتّف ونطه: : «مذا (صلاخ لبعض ما في تجریده [كذاء ولعل 
الصواب: تحریره] من الخلل مند. 5 

قلت: يُريد أن هذه الفقرة من لفظة «لایقال» إلى هنا أعاد المَصّف فيها صياغةً عبارة الذوّاني؛ لما 

فيها من الخلل في نظره» ولفظ الدّوَانيّ: «وما قيل من أنه إذا سر الحدوث بذلك يزم أن يكونٌ - 


الرسالة .)٩۰(‏ رسالة في بیان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) 001 

ولايْتَوهُمْ ان لك اصطِلاحٌ جدیده بل هو مُسامَحةٌ في المَْنى الاصطلاحی» 
نظيرٌ ذلكَ نما الحكماء فسّروا الجوكرٌ بالمَؤْجود لا في مَؤْضوع؛ عفر 
المُتأجَرونَ منهم «المَوْجود لا في مَوْضِوع)!" بما هو بحیث لو ود لكان لا في 
مَوْضوعء ولم يَكُنْ هذا منهم اصطلاحاً جديداً في (المَوْجودٍ لا في موضوع)»( 
فليس بذاك لأنّ حصول المَعْنى المَذُكور للحاوثِ ثم عُمومّه لجميع أفراده لم 
يبت بَعدُ ودعُوى أن عله الحاجة في وت بهذا المَغنى قرغ ثبوته 


في جمیع الحوایث. ۱ 
نعم» لو قیل في معرض الاعیراضي على الاستدلال على عل الإمكانٍ بابطالی 
عة الحدوث بالمَغنى العشهور؛ بأنه لایر من ابطال لیب الحدوثٍ بذلك 0 
عليه الامکان؛ میرم لک آن لو لم يَكُنْ للحدوث معتى آخرٌ صالخ لول و 
سیق الكلامُ المذكورٌ إلى آخره؛ لكان له وج ولا مدع له إلا بإثباتٍ أن أزليّة 
٠‏ الامکان تَستلرم م إمكانٌ الأزليّة» فانه حیتذ یندفع الاحتمالٌ المذکوژ لأن مُوجَبَ 
ثبوتٍ ذلك المَعْنى في الحوات أنْ يكو الحدوث لازماً لشآن الحاوث» بحیث لا 


= الممكنٌالمعدومٌ حال مه حادثاً كما كان ممکتاء وأقول: بأنه مدفوع؛ لأنه إنما یز جوارٌ إطلاق 
الحادث عليه بمعنى الحيئيّة المذكورة» ولا فساد فیه». ٠‏ 

(۱) سقط من (ج): « ی یم انش 

(۲) «حاشية الدَّوَانيٌَة على «الشرح الجدید للتجريد» للقوشي (ص: ۰)۶۳ 

(۳) قوله: اليس بذاك» هو جوا آما» في قوله: : «وآما ما قاله الفاضل الدَّوَانيٌ» قبل فشرتین. 

)£( قول: «لکان له وجه» هو جواب الو في قوله: الو قيل في معسرض الاعتراض؟ الوارد في 
أول الفقرة. 

(۵) سقط من (): «إمکان». 


۸ ح ام 
یکونْ قابلاً للأزليّة؛ إذ المَفروض أن المَعْنى المذکور عِلَةٌ للحاجة الازلية اللازمة 
ِذاتٍ المُمكين, فلا يُمكِنُ أنْ یکون ماد من المَيْرِ حاصلاً في المُمكِن بعدّمالم 
یک حاصلاً فيه وإذا ثبت إمكانُ الأزلية في کل مُمِكِنٍ بخکم المُلارّمةٍ المذكورة لا 
یی الاحتمال المزبور. ۱ 

ومنهم من قال في مُقاباة لد المذکور بطريق المُعارَضة بالوثل: «ِنْ الامکان 
أيضاً متا عن الوجود لکونه كيني اس إلى الماهيّةء فلا َصلح عِلَةَ للحاجة 
المتقدمة عليه»» فلا وَّجْدَ له لانْ تأر الامکان عن مفهوم الوجود لا عن ثبوته 
للماهيّة ولهذا يُوصَفُ کل منهما به قبل الانّصاف» بخلافی الحدوت. فن ره عن 
ثبوتٍ الوجود للماهيةء ولهذا لا يُوصَفٌ واحذ منهما به قبلّ الانصای. 

والفاضل شیف قد تصرف في هذا اتقاب حیث قال في «الحواشي» التي ها 
على «شرح التَجُرید»(: «لاشك في تأر الحدوثٍ عن الإيجاد. ولهذا صح أن یقال: 
أوجد فحَدتٌ» ويذلكٌ ب تلوت سرا قاع اشر ن لجو ایو وت 
لم يُصِبْ؛ لأنه إن رن بالحدوث لتیار في هذا المَقام-وهو موف الوجود 
الم -فلا َة له علیالایجاد لأنه ون لوازم الوجود التي لا" تأثيرَ للم وجد 


(۱) في (ج): «لنسبة»» وفي (ل): اانسبة». 
(؟) المعارضةٌ وجواها مذكورتان نحو مما هنا في «الشرح القديم لتجرید؛ للأصفهائي (۱/ ۲۷۹)» 
ودالشرح الجديد للتجرید» للقوشي (ص: 47 -4۳). والمعارضةٌ دون جوابها مذكورةٌ في «شرح 
المقاصد؛ للتفتازاني (۱/ .)44٠‏ 
(۳) أي: «تساديد القواعد في شرح تجريد المقاند» المعروف ب ب «الشرح القديم؛ للعلامة الشمس 
الاصفهاني (ت ٩‏ ۷). 
(6) سقط من (ج): (لا». 


الرسالة (10). رسالة في بیان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 1:۹ 


ولا مدل لایجاوو فیه» على ما بُيّنّ في مَحله» واعتَرّفَ به هذا الفاضصل حیث قال في 
«الحواشي؛ التي عَلَقَها على «شرح العَطالع»۱): «المَعْلولٌ إذا ان حادثاً فالمُسبَِدُ منه 
إلى الفاعِلٍ وجوده وأا حدوله-آعني: کون وجودو بو أبِعَدَمِء أو كوئّه خارجأَمن 
. العم إلى الوجود فصِفةٌ لازم لوجوده أو له إذا ود بعدعَدِهه ولايْتصورٌ أن یکون 
فو جده مدل فيها أصللةً)”". 

وان ریت به المَْنى ال له وهو الخروج من العَدّم إلى الوجود- فلا یساش 
بالمّقام» كما لا یخفی على ذوي الأفهام. 

ومن هاهنا تَبيّنَ أنه لم يَتَميْرْ عند الفاضل التذكور أحدُ معنتي الحدوث عن 
الآخرء وهذا ماوَعَذْناكَ فِيماسَبَقء فتَدَبّر. 

۱ [دليل القول بان لا الحاجة هي الإمكان] 

واستدلٌ لمح ون على أن عله الحاجة إلى الغير هي الامکان وحدّه؛ بان العقل 
إذا لاحظ مَعْنى الامکان حکم بان مَوْصوقَه مُحتاج إلى الغير» وان لم يَتَصِوّرْ غیزه. 

والفاضل الطوسي قر و رَالدَلِيلَ المذكورٌ في «التجرید» هکذا: «إذا لح ادن 
المُمكِنَ موجوداً طلَبَ الیل وان لم يَتَصِوّرْ غيرّه»"» ولم يصب في زيادة قوله: 
«موجوداًا» لان لماع مقامٌ تجريدٍ الامکان عن سائرٍ الوم صاف في ال حتی 


)0 يعني: : الحاث شية» السَّيّد الشريف الجرجاتي (ت 1 على شرح المطالع»» 51 
شرح مطالع الأنوار» شب اللین الرازي التختاني رت «(VT‏ او الأنوار» متن في علم 
المنطق للشّراج الارموي (ت 1۸۲). 

(0 «الحاشية ية الكبرى على شرح المطالع؛ للشريف الجرجاني (ص: (VET:‏ 

(۳) «تجريد العقائد» للطوسي (۱/ ۲۷۷) بشرح الأصفهاني؛ أو (ص: )4١‏ بشرح الفوشي. 


o‏ م 

3 مدني ةيوب غنم ره ند ولاق رض ع تر 
الغير معه» وعلى كدير تلك الريادةیکون المَلْحَوظٌ الإمكانَ مع الوجودء لا الامکان 
وحده» فلايَظهَرٌ عَدَمّ دخول”" غير الإمكان في الحاجق فلا يتم المطلوبٌ» بل نقول: 
نه يُنافي عرص المذكورء لان ملق «الغير» صادقٌ على الوجود» وتخصیض 
«لعْیره ہما عَدَاهُ مما لا يُساعِدٌه المَقام. 

على أن نسبة الإمكانٍ في ای المذكى کور إلى يمن على الوا فإ 
كا سرجه قن ى الخد اللّة کذلك یحوجه في طَرّفٍ العَدّم إليهاء فلا 
و رجه تخصيص الوجوه بالذكر في وین ماهو شمه شرك ينه ینلع ام 

نعمء لاب من الب المذكور في تفرير الاستِدلالٍ على الخلافية الأأخر ى» وهي 
داي حا اکن لمرجودالى اناي چا هل هو وجوث ام حدر 
على ما مر بيانّه قبل هَذاء فتقريرٌ الاستِدلالٍ على الوّجْهِ المذكور في «التجْرید» اما 
ينطيٌ على هنو انیت لا على التي نحن بت بصَدَوِهاء ولا مجال لحَمْلِهِ عليهاء لان 
قولّه ید ما ذكِرٌ: ثم الحدوث كَيْفِيْةٌ لوجود» فليس عله لما تَقدّم”" ضري في ان 
الکلاع في الخلافية التي نحن بِصَدَدِ بيانها. 

فإنْ قُلتّ: قد یط الإمكان ور به: عَدَمٌ اقیضاء الماهيّة واجداً ين طرفي 
الوجود والعَدّم؛ وقد یط ويُرادُ به: سَلْبٌ الضرورة الذّاتيّة عن طَرَفَي الوجود 
والعدّم؛ وقد یلق وراه تساوي سبق الماهية ین حیث هي إلى عرقي الوجود 
والعَدّم. ول من هذه المعاني قابلٌ لان يراد هاهناء واستعمالٌ لَفْظٍِ الامکان فيه 


() في 41 و(ج): «دخل). 
(۲) في (1): «فلا حاجة؟. 


۳( «تجرید العقاند» للطوسي (۱/ ۲۷۷) بشرح الاصفهاني» أو (ص: 47 - 4۳) بشرح القوشي. 


الرسالة )٩0(‏ کک بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) 4١‏ 


شائم(» ولا بُ في رب الاسيتدلالٍ يمن تین واحدٍ منها بالإرادة» فإذا ريد واحدٌ 
منها ج الا با حد الباقيئن :؟ بأن يقالٌ: یم لايجورٌأنْ لا یکرت له الحاجة ذلكٌ 
المَعْنى» بل أحد المعنییّن الا خرین؟ 

قلتٌ: نعم یسمل لفظٌ الامکان في المعاني المذكورة استعمالاً شائعاًء لكنّ 
الأصلّ فيها هو المعنى الأول والمعنى الثاني مرب عليه رب الأثر على الم 
التامّ والمعنی الثالثٌ مرت على المعنى الثاني كذلكَ» ولمًا كان المعاني المذکورة 
مرب بعضُها على بعض بحیث لا صو الا کال بينَهائرّلَ الكل مزل معتّى واحيء' 
إلا أنه إِنْ نْظِرَ إلى أصالة المَعْنى الأول ل یکون حَمْلٌ الإمكانٍ المذکور في الاستدلال 
المَزْبِور عليه ی ونر إلى نتب الحاجة على المعنى الأخير بلا واسطة» 
بخلاف الأخيرَيْن» فان رها على الثاني بواسطة» وعلى الأول بواسطتيْن؛ يكونٌ " 
نله عليه آزلی» فلِكُلٌ وج 

ْ قُلتَ: آلیش للامکان معتّی آخرٌ غيرٌ ما در e‏ 

الشريفٌ في «شرجه للمواقف» -: مابه يمار ات الُْمكِنِ عن الغیر ۳8 

قلتٌ: :ذلك ظح صاحب «المواقف»» وليه لا الم ذکوژه ولاأثر له في کب 
المَدّمای وكأنه قاسه على الوجوب» كما هو الظاهرٌ ين کلا» حيثٌ فطل معاني 
الوجوب بقوله: #فالأولى: استخناؤٌه عن الغير» والثائيةٌ: کون ذاه مضي لوجوده» 
والثالثةٌ: الشيءٌ الذي به یمتا ر الذاثُ عن الغير» 5 ثم قال: «زکذا الامکان»٩).‏ 


(۱) زاد في (): «ذائم». 

(۲) في (ا): «وجهذ». 

(۳) «شرح المواتف» للجرجاني (۱/ ۸ ) أو (۳/ ۱۰۹) بحاشیتیّه 

)£( «المواقف» للإيجي (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸۰ )٠ ۱۹-۱۰۷ /۳( gl‏ تن 


سور 4۵ 


ويَرِدُ عليه 11 20111011 
لی اب الاچب تار وی ذات لمن أخرى» وهذا لايس الاختلافت() في 
الحقيقة كما في الشّخْص2"©. 

واعلّمْ آن ا المذكورٌ مب بناة على ثبوتٍ آن الْعِلمَ ب بحم الشيء تما 
يستلزم الولم بتَحقق ی شيء هنک للع" للثاني» وللکضم یم ۳۹ 
ذلك المَبْتى ویقول: لا تلم الا آن الاستلزاع المذكورٌ ین خواصٌ العلّة فإلّه متا 
لم تم عليه حُجّةء ولم هذ له البديهة» ولوسُقُمَ ذلك لک لالم أنه ین خراّها 


5 بشرط الاسیقلال فإنا إذا نا حصولٌ الجزء الأخير ین الولّة التامَةٍ - ولو كان 


2 ر 


مدا _ تجزم ل المَغلول. 57 
وتوضيحٌ المع الأوّل: أن الاسیلزاع بیس الِلمَيّنِ لا يدل على علي المَعْلوم 


(۱) من قوله: امن النسية إلى ذات الواجب» إلى هناء سقط من (ج) و(ل). 

(۲) في (ل): «لا في التشخص». 

ف وهي ال التامةء كما في «کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۲/ ۹ 

() أي: ولو كان الجزء الأخيرٌ من العلَة دا للمعلول فقط. 
والعلة التامة: هي جميمٌ ما ينوكف عليه الشي»» فیدخل فيها الشرائطٌ وزوالٌ الموانع كما في 
«تسديد القواعد» للأصفهاني (۱/ ۷) ر«التعريفات» للجرجاني (ص: (ot‏ 
والعِلَّة الميتة: : هي الهلّة التي رقف وجودٌ المعلول عليهاء من غير أن يجب و جوذها مع وجوده 
“الخطوات» فهي مر المعلول من عليه بعد سره عنهاء كما في «تسديد القواعد؛ للاصفهاني 
(۸ ۷ و«التعريفنات» للجرجاني (ص: 6). 

() في (): امعداً 
وکلاهما خطأ. 


یجزم» وآمزه قريسب» وفي (ل): «معددالجز ۶ وفي (ج): ابعد الجزم» 


الرسالة (۰٩).رساله‏ في بیان قوله عليه السلام:(الفقر شخري) {or‏ 


الأول للمَغلوم الثاني(؛ لجواز أن لزم للم ببعض دول لات ت ال 
الیل بِالعِلَةٍ المُعيّة؛ وان لم يكن الاسیلزام ین جانب الملل کی كالذي 
ین جانب العلّة. 

وبهذا ار انم ما ذگره الفاضِلٌ الشریف في تعرض الجواب» حیث قال في 
«الحواشي التّجْريديّةة: لأا" نقولٌ: الِلمٌ بوجو المَعْلولٍ لا یلم لیلج بوجود 
علة مُعيّنة» بل بوجوو" عِلَة ما». ۱ 

وکفصیل وجو الانيفاع: أنه إن اراد نه لاشيء من الكغلولات كاز للم 
ل ا يموم عليه الیل 


و أنى ذلك؟ 
وکر 


وان آراة أن استلزامَ م للم بِالمَعْلولٍ المُعيّنِ للیلم بالل المُعيّنة ليس كليا 
تفه في بعض الموا فضلی ولک لا يُجدي في نع ما ذكزن؛ فا جواژ 
أن يكو الولم ببعض المَعْلولاتِ بخصوصو لما لولم بالعِلةٍ المُعينةء ویکون 
الامکان ین هذا القبيل. 

ولايُهِمّنا كُليَةٌ هذا الاستلز مه کم کو الفاضل القوش يحت قال 

في «الشرح الجدید للتجٌریده: «والجوابٌ أنه يجب الولم بان الاوسط ملزوم 
للأكبر؟ ؛ ضرورة اشتراط الهلم بالری له فالمَهْلولُ لا جار نیک ون له 


(۱) في (ج): «علية معلول الأول لمعلول الثاني»؛ وفي (1): ل لد 
() في (ل): «لا»» وهو خخطأ. 

(۳) سقط من (ج): لوسرو E RE‏ 

زفق علاء الدين (ت ۸۷۹)ء وقد نقدّم التعریف به في التعليق على «رسالة في تحقيق المعجزة». 


عِلَل ند لیلخ" لأَنْيُسمَدَلّ بوجودو على وجود واحدٍ ون علله». 
انتهى کلامه؛ إذ نحن في صَدَوِالمَنْع لافي صَدَّدٍ الاستدلال» الماك بظهور 
- عم العِلَيّةٍ في جانب الحاجة لايُجدي تفع لأنَ إبطال السَتَدٍ الأخصٌ لا 
يكفي في إثباتِ المُقدِّمةٍ الَمْنوعةء أعني: أن ما دعر الا إذا عرص على قانون 
المُناظرة”" یک ونْ مَنْعاً ود أخصٌ منه» والتّعدْضُ للد الأخمصٌ ولو بالابطال 
لايُجدي فعا في دقع المنع. 

وبهذا التَفُصيلٍ اندَفح ما ذكَرٌه الفاضلٌ الشریفت في «الحواشي» المذكورة أيضاً 
بقوله: «وأيضاً کون الامکان مَعْلولاً للافتقار ظاهرٌ البُطلان». 

فان قُلتٌ: : الاسّلزامٌ بین الشیین ما یکون بعلي أحدهما للاخ أو بو بل ثالث 
لهماء والاحتمال الأخير ساقط هاهنا بَدِيهة؟ 

قلتٌ: إِنّ الحصر المذكور غير ب ولا مين وبع تَسْلِيِمِهِ سقوطٌ الاحتمال 
الأخير* غير مُسلّم» ودغوی البّديهة فيه مُكابّرةٌ» كيف والعقل لا ینقبض عن تجويز 
أن يكونٌ الماهية بدا لكل من وَضْفَي الإمكانٍ والحاج ابتداء۶؟1 على أنَّ الكلام في 
زامن اللعتن» ولا ْم أنه تابعٌللاسلزام ین التغلومين. 

وبما قدَرْناةٌ اندّفعَ ما ذکرّه الفاضل الشریف في «الحواشي» المَذكورة أيضاً 
بقوله: «علی آنا نقولٌ: : الببيهة شبن قیقر المُمكن إِمّا لإمكانه أو لحدوثه وان 


)١(‏ في (ج): اليصح». والمُتْبّتُ من () و(ل)» وهو الموافق لما في «شرح القوشي 
(۲) االشرح الجدید للتجرید» للقرشي (ص: 4۲). 

(۳) في (أ): «المعارضة», ‏ 7 

(4) سقط من (ج) و(ل): «الاخیره. 


الرسالة (۰٩)ءرسالة‏ في ب بيان قوله عليه السلام: (الفقر فخري) هه 
عِلَةَ الافتقار لیشت خارجةً عنهماء فلمّا استَلرّمَ العلمُ بالامکان وحدّه العلم بالافیقار 
ل مُعتبراً في العِلَيّة؛ِ لا استقلالاً ولا جُزْءاً ولا 
گوطاه». ۱ ۱ 


بقي" هاهنا مَوضعٌ بخ وهو أنّ قوكه: «عُلِمَ أنه اللة» مَبْناهُ على ن ما لا 
يون تیا في ثبوتٍ شيء لا یلم ابعل وه الولع بثبوتٍ ذلكٌ الشي» وان 
جار ذلكَ الاستلزامٌ في طرف الانيفاء» فلا انّجاء لأَنْ يُقال: إا تجزم بعتم الک الذي 
انعدَم بعَدَّم جُْءِ مُعيّنِ ین أجزائه هجرد الجزم بعَدّم جُزْءِ آخرٌ منهاء ومو جب ما ذگزه 
أن یکون عدم الجزء الآخر عِلَةَ له لحم الكل في الصورة الم ذکورةه مح أنه لا 
دحل له فيه؛ لا استقلالاً ولا انضماماً على العَيْر. 

ولا لما" قیل: لا جزم بِعَدّم الكُلّ الذي انعَدّمَ بِعَدّم الجزأين فعا بذ 
الجزم بِعَدّم جُزْءِ واحیه وعلى مَُتَضى ما ذَكَرَه یر نیک ون عَدَمْ م النجزء في الصورة 
المَذُكورة عِلَةٌ مُسبَقِلَةَ لذلك العَدَ» وليس كذلكء فلن الله المُسيَقِلَةَ في تلك الصّورةٍ 
انتفاء ء الج أَينٍ معاء على ما صرحا به في موضوه 

وبالجَمُلت »یسم ما ذكرٌ على الوَجه الذي ْنا عن طرق اض باي وَج 
- كان وأمّا المَنْمٌ الذي سَبَقَ ذکزه فلایسلم عنه. 


م۳ 


(۱) وذکره أيضاً القوشيّ في «الشرح الجدید للتجرید» (ص: 4۲). 
زفق في (ل): «يعني»» وهو تصحیف» وفي (1): 00 وهوخطا. . 
(۳) في (ل): «بماا. 

وقوله: دلا نما قیل) معطرف على قوله: «لانْ یتال» آي: و .. ولااتجاه أيضاً لما 
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واسئدل الفاضِلٌ القوشیْ في «الشرح الجديدٍ 0 يده على أصل 
المَطلّبٍ ب« أن ال یحکم بأن المُمكِنَّيتَساوى طرفا وج وده وعلیه فاحتاج ٠‏ 
إلى مُرججمح يرجح أحدّهماعلى ال خر والحکم بان أحدّ المُساويينٍ لایترجُجْ 
على الا خر إلا بمرجح ضروري جزم" به الصبیانء بل هو مَركورٌ في طبائع 
التهائمء ولذلك راا رین َو الخشب. وهذا الترتيبُ العقلي الذي هو 
شود لَفْظِ الفاء بينَ الامکان والحاجة هو المُراد بالعلیة» فالامکان عل للحاجة 


في تفس الأمر»". 
ومَبنی هذا الاسيدلالٍ على أنْ یک وت الفا المذكورةٌ من خواصٌ الولَة العُسيقِلة 

لا دحل الا علیها» وذلك المَبى لم یب بَعْدُء بل نقول: ثبت خلافه» حیث 

استععَلها القومٌ في مُطلَقٍ الترتيب» سواءٌ کال ردب لول على عجو یلآ 

على الجزء الأخير منهاء بل استععوا ق في ناتسپ سوا كان قيب لول 
لل أو غيره کتفقیب التفصيلٍ للإجمال. 


دال اقا التذكوره في بحث الي من الشرح الكزبور: ون حركة الیّد 
لیست عِلَةَ تامةٌ لحركة المفتاح؛ ضرورة د نها على اليد وعلى العَصلاتِ وعلى 
ا 1 E‏ 
)0 في (ج): لا یجزم»» وهو خطأ. 
(1) «الشرح الجديد للتجريد؛ للقوشي (ص: 4۲). WOLF e‏ 
#بشرحه» للجرجاني أو (۳/ ۱۲۰ ۱۲۷) بحاشیته 
(۳) على حاشية شية () و(چ) هنا تعليق للشصش, ون 50 منه». 
قلت: ابن الخطيب هو محبي الدين محمد بن إبراهيم الوم الحنفيٌ (ت ۰۱ ۰ له #حاشية» على 
«حاشیة الشریف الجرجاني على «د شرح التجرید» للاصفهاني. ٠‏ وقد تقذّم اسف به في التعليق 
على «رسالة في زيادة الوجود». 


الرسالة (0٩).رسالة‏ في بیان قوله عليه السلام؛ (الفقر فخري) 15۷ 


المفتاح وغیرها»( وهذا القول منه اعتِرافٌ بان الترتيب العقلي الذي هو مُؤدَى 
مالغ بین حركة اليد وحركةٍ الوفتاح ل یل على تمام'" العُرئِّ عليه في علي 
المُرتب. ۱ 
شم ٍن کوت الحكم بأن أحَدّ د المتساویین لا ترج یرجم عَلى الا خر إلا رجح 
روي مما لاحاجة لبه في هذا لقا بل كفي كود الحکالکذکرر 
صخیحا مُطابقاً للواقع» ولابُدٌ منه» حتّى لا ينا ق قش في کم العَفْل بتر 
الاحتياج إلى امجح على ما في الُمكن يمن نی لسکان بان شک كفب 
لاعبرة به. » ۱ 
والفاول الطوسيٌ أشار في «النّجُريد» إلى دليلٍ على أن الحدوث وحده 
ليس بولَةٍ للحاجة بقوله: «وقد يصو أي: ان e‏ 
یلها و کان حقّه أن يقواً ل: «وقدیتَصوَرٌ حدوله-اي: خدرث المُمِكِنِ-ولا ۱ 
يَطلْبّها». اي: الاح رو ري ل 


تفي عة ية وجود الحاوث. 
1 ر2 

شم ان امه نة تفي طا الطلّب» لاي لكب یاب میت 
وجود الحاوث» وذلكٌ ظاهرء وتقريرٌ ر الیل المذکور :سا قد تَتَصوَدْ حدوث 
الموجود ولايّحصّلٌ لدا الهلمٌ بافتقاره إلى الغیره وهذاعند تصَوّنا دوه 
۱0( «الشرح الجديد للتجريد» للقوشي (ص: 64 وقد نقله عن «المحاكمات» للقطب الزازي. 
)۲( في (ج): اعدمق وهو خطأ. 
۳( في (): «علة؛ وهو خطا. 
(6) سقط من (ج): (لا». 
(0) «تجرید العقائد» للطوسي (۱/ ۲۷۷) بشرح الأصفهاني؛ أو (ص: 4۲) بشرح القوشي. 


E i ` f0۸ 
وَغَفْلتِسا عن إمكانه» ولو كان الحدوث وحدَهعِلَةَ للحاجة سا تَخلّفَ العلم بها‎ 
عن الهلم به إلا أن الفاضِلٌ المذکور كى بطلّب العِلَّة عن الجَرْم بالحاجة إليهاء‎ 
وبِعَدَم طَلَيها عن عَدَّم الجَرْم بها.‎ 

ولا يَدَمَبُ عليك أن مَبْنى هذا الاستِدلالٍ على أن الهلمَ بالعِلةٍ العامة یل 
الم بالکغلوله وهذا المبنى غي من في وضع ولان في نیمه كيف وال 
يجرد أن یکرت جه ال أوكوثها َة غير ظاهرة فلا یجوم بعُجرّدِ العلم ببوتها 
بثبوت مَعلولها؟ 


عد He‏ د 


)00 زاد بعدها في (0): ات الرّسالةٌ بحَمْدِ الله وعَوْنِهِ وشن توفیقه» والحمدٌلله». 


